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Abstract
Given the growing number and variety of administrative lawsuits, as well as civil lawsuits, their 
significance has become increasingly apparent. Consequently, specialized judicial bodies have 
been established to address these complaints and cases. My research primarily focused on the 
authority of the administrative judge to annul administrative decisions. I thoroughly examined 
all aspects related to this matter in Iraqi laws to identify the strengths and weaknesses of each 
provision within this legal framework. In this regard, my aim was to highlight the distinctions 
between administrative decisions and other matters, as well as to accurately define the existing 
procedures for annulling administrative decisions. This was done in order to explore the criteria 
and consequences associated with the revocation of administrative decisions, which arise from 
the discretionary powers of the judge in both Iraqi and French law. Furthermore, we noted 
that, in accordance with Iraqi law, the administrative judge possesses the authority to annul 
administrative decisions in various circumstances, including cases where the decisions are 
in violation of laws or when the administrative decisions are deemed invalid. Through the 
annulment lawsuit, the administrative judge exercises oversight over the legality of decisions 
issued by various administrative bodies. If the administrative judge determines that a decision 
is unlawful, he declares it as such and proceeds to annul it on that basis. The claim that an 
annulment case concerns the legality of a decision implies that the powers of the administrative 
judge, as a general principle, are limited to the cancellation of unlawful decisions. The judge 
does not possess the authority to delve into assessing the appropriateness of the administrative 
decision, nor is it permissible for the judge to modify the decision that is deemed illegal, nor is he 
permitted to issue directives to the administration. Our objective is to identify the shortcomings 
in Iraqi and French laws and propose measures for their reform. For this research, we employed 
a descriptive and analytical approach, drawing upon Iraqi and French laws as references.
Keywords: Revocation of administrative decisions, implications of annulling administrative 
decisions, administrative judge, judge's authority, Iraqi administrative law, French administrative law.
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الإطار القانوني لإلغاء القرار الاداري من جانب القاضي 
الاداري و آثار الالغاء في العراق وفرنسا
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المستخلص
كثر وضوحاً،  ونظراً لتزايد وتنوع الدعاوي الإدارية، بالإضافة إلى الدعاوي المدنية، فقد أصبحت أهميتها أ
بحيث تم إنشاء قضاء متخصص للتعامل مع هذه الشکاوي والقضايا. انصب تركيزنا في هذا البحث، على 
صلاحيات القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية، لذلك درسنا جميع القضايا المتعلقة بهذه القضية في 
قوانين العراق، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في هذا القانون. وفي هذا الصدد، جرت محاولة لبيان 
الاختلافات بين القرارات الإدارية والقضايا الأخرى، وكذلك تحديد صحيح للإجراءات القائمة لإلغاء القرارات 
الإدارية، للوصول إلى شروط وآثار إلغاء القرارات الإدارية الناتجة عن السلطة التقديرية للقاضي في القانون 
العراقي والفرنسي. كما ذكرنا، أنه بحسب ما ورد في قانون العراق، فإن للقاضي الإداري سلطة إبطال القرار 
الإداري في عدة قضايا، منها معارضة القوانين، وان تکون القرارات الإدارية بدون صلاحية. يقوم القاضي 
الإداري عن طريق دعوى الإلغاء، بمراقبة مشروعية القرارات التي تصدرها جهات الإدارة المختلفة، فإذا 
توصل إلى أن القرار غير مشروع، فانه يقضي بعدم مشروعيته، ويقرر إلغاءه لهذا السبب. ويترتب على أن 
دعوى الإلغاء، هي دعوى بحث المشروعية، أن سلطات القاضي الإداري وتعد اصلاً عاماً، تقف عند حد 
إلغاء القرار غير المشروع، فليس للقاضي الخوض في بحث ملاءمة القرار الإداري، كما انه لا يجوز للقاضي 
تعديل القرار الذي يحکم بعدم مشروعيته، وليس له أن يصدر أوامر للإدارة. إن جهدنا، هو التعرف على 
عيوب القانون العراقي والفرنسي، واتخاذ الإجراءات لإصلاحها. و استخدمنا في هذا البحث المنهج الوصفي 

والتحليلي بالرجوع إلى قوانين العراقي والفرنسي.
الكلمـات المفتاحيـة: إلغـاء القـرارات الإداريـة، آثـار إلغاء القـرارات الإداريـة، قاضي الإداري، سـلطة القاضي، 

القانون الاداري العراقي، القانون الاداري الفرنسي.
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المصدما

لا يخفى على الجميع، أنه يعود الفضل في إيجاد قواعد القضاء والقانون الإداريين إلى البرلمان، 

والـذي عـاش فتـرة صـراع بينـه وبيـن الإدارة، ولعل نشـأته فـي أحضـان الإدارة العامـة، کانت هي 

السبب في صعوبة استقلاله. وقد کان في البداية عبارة عن فرع من فروع الإدارة، يختص بتحضير 

إنما کان  واقتراح الحلول لما ينشأ من منازعات إدارية، وکان ما يصدره، أو يقترحه لا ينسب إليه، و

إنما کان يطلق عليها مراسيم مجلس  باسم الإدارة، ولهذا لم تکن أعماله تتسم بطابع الأحکام، و

، إلا أن التطور الذي عرفه مجلس الدولة، جعلته  الدولة. ثم سميت في العهد الملکي بالأوامر

يعرف الاسـتقلالية شـيئا فشـيئا، إلى أن أصبح جهازا قضائيا مسـتقلا، شکلا وموضوعا، وذلك 

بصدور قانون 24  لعام  1782، الذي اعترف لمجلس الدولة بصلاحيات الفصل في المنازعات 

إنما أصبحت تصدر باسم الشعب على  الإدارية. ولم تعد الأحکام تصدر باسم رئيس الدولة، و

غرار أحکام القضاء العادي. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح مجلس الدولة جهة قضائية عليا بأتم 

معنـى الکلمـة، وبـدأ مجلس الدولة يمارس أعماله بالفصـل في المنازعات التي تکـون الإدارة 

کـدت فاعليته واستقلاليته، خاصة عندما ظهرت فکرة التمييز بين قواعد القانون  طرفا فيها، وتأ

الإداري والقانـون الخـاص. إلا أن اسـتقلال مجلـس الدولـة عـن الإدارة، لا يعنـي الاسـتقلال التام 

إنما أخضع هذا الاستقلال لاعتبارين أساسيين: والتباعد الکلي، و

أولهما: محافظة القضاء على احترام مبدأ الاستقلال الوظيفي بين الإدارة والقضاء.

هـو محاولـة القضـاء المحافظـة علـى حسـن علاقتـه بـالإدارة العامـة، خاصـة وأن  والثانـي: 

الاسـتقلالية أدت إلـى خلـق حساسـية بينـه وبيـن الإدارة. هذه الحساسـية التي إن توسـعت، 

لأدت إلى هدم هذه العلاقات، ويعصف بالقضاء الإداري کله. لهذا تجلت هذه الاعتبارات 

، فـي مجـالات عديـدة، أولهـا تحديـد مـا يملـك القاضـي الإداري إصـداره مـن  فـي بـادئ الأمـر

يـة، ثـم بعـد ذلـك بيـان مدى ما تمتـد إليه الرقابـة القضائية، وهل  قـرارات فـي الخصومـة الإدار

تشمل کل القرارات الإدارية أم أن هناك أنواع ليس للقضاء أن يسلط رقابته عليها ؟ إلى غير 
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ذلك من المبادئ والقواعد، التي يخضع لها أثناء ممارسته لعمله القضائي. ولذلک السؤال 

الرئيسـي فـي هـذا المبحث، هو عـن الإطار القانوني لإلغاء القـرار الاداري من جانب القاضي 

الاداري، و آثار الالغاء في العراق و فرنسا.

الدتاهحتاالسحبصا

دراسـة صعب ناجي عبود، بعنوان "الرقابة على السـلطة التقديرية للقاضي الإداري"، مجلة 

العلوم القانونية، العدد )15(، 2019. تناول الباحث في هذه الدراسة، رقابة القاضي الإداري على 

السلطة التقديرية، وقال: تبرز اهمية الموضوع  من حيث، ان الرقابة على السلطة التقديرية 

-في الأصل -، متعلقة بالحدود الخارجية لها ومدى توافر الضوابط أثناء ممارستها، فذلك 

لا يشـمل بطبيعـة الحـال، الضوابـط المتعلقـة بأصل موضوع الدعـوى، والا عـد تقيدا صريحا 

لقاضي الموضوع، وبالتالي إضفاء نوع من الجمود القانوني على القاضي الإداري. وبالنتيجة، 

يصبح القاضي الإداري، أسير النصوص القانونية، وانتفاء الخلق والابداع، والتدخل الإيجابي 

السمة الطاغية للقضاء الإداري.

دراسة جمال قروف، بعنوان "رقابة قاضي الالغاء على السلطة المقيدة للإدارة"،  مجلة دفاتر 

السياسـة والقانون، العدد )19(، 2018. والهدف منها، حماية الأشـخاص من تصرفات الإدارة 

ذات الطابع التعسفي، والتي تخرج من خلالها، عن مبدأ المشروعية الذي تخضع له الدولة 

برمتها. والتي تناول فيها الباحث، الرقابة على عدم المشروعية الخارجية للقرار الإداري.

دراسـة قـدورة زهيـر احمـد، بعنـوان "رکـن الاختصـاص فـي القـرار الإداري وآثـاره القانونية على 

العمـل الإداري دراسـة مقارنـة"، جامعـة الشـرق الاوسـط، کليـة الحقـوق، قسـم القانـون العـام. 

ان الهـدف مـن هـذه الدراسـة، هـو بيـان الآثـار القانونية لتطبيـق الادارة لرکـن الاختصاص في 

اصدارها للقرارات الإدارية.
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مقاقلااالبجث

سـتکون دراسـتنا لهـذا الموضـوع، دراسـة قانونيـة مفصلـة، بأسـلوب علمـي وباعتمـاد علـى 

المنهـج التوصيفـي والتحليلـي. فهـي دراسـة تأصيليـة، ترجـع نصـوص القوانيـن المتعلقـة 

بسـلطة القاضـي الإداري، الـى اصولهـا الاولى، وتعتمد على تحليل النصـوص القانونية ذات 

الصلة بالموضوع، والتقصي عنها، لاستجلاء احکامها. وکذلك تعتمد على المنهج المقارنة 

في قانون العراق وفرنسا.

1.االمنحهلل

1-1.االسلطااالتصديرلاا

1-1-1.االسلطااالتصديرلاالغا

عرفت السلطة التقديرية في اللغة بعدة تعاريف. ونحن نبين معنى کل جزء منها على حدة.

فالسـلطة مـن التحکـم والسـيطرة. التسـليط تعنـي السـيطرة واطـلاق القـدرة، فمـن يعطـى 

يـات وآخـرون، 1995: ج1،  يُحَکـم فيه.)الز يُمَکّـن منـه و ، إنمـا يُقّـدر عليـه و السـلطة فـي أمـر

صـص379-445(. ويمکـن القـول: إن السـلطة فـي اللغـة، تعنـي القدرة والسـطوة. والتقدير 

. )ابن فارس، د.تا: ج5، ص395( وقدر کل شيء، اي مقداره، ومقياسه. وقدر  هو من القدر

 ، الشي بالشيء، يعني قياسه. وايضاً التفکير والتمهل في تسوية الامر وتهيئته. )ابن منظور

1997: ص37(

، ويعني قاس  والتقديـر هـو التريـث فـي معالجـة  الامـور وتهيئتـه، فهي من مصـدر الفعل قـدر

الشيء بالشيء أي قدره وجعله على قياسه. )ابن يعقوب، د.تا: ج1، ص118(

 ، ، يعني تسوية  أمر ما، وتهيئته، أو جعل الشيء على قدر شيء آخر ويمکن القول  بأن التقدير

يادة أو نقصان. )الزيات وآخرون، 1995: ص325( ومتساوياً معه، من دون ز
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1-1-2.االسلطااالتصديرلاااصطلاحح

عرف الفقه، السلطة التقديرية بصفة عامة، تعني ترك القدر اللازم من الحرية لکل سلطة من 

السـلطات العامة في الدولة، بحيث تمکنها من القيام بنشـاطاتها وأعمالها، أي تعني حق 

إعمال الإرادة، وحرية الاختيار في ممارسة الاختصاص. )خماس، 2006، ص36(

وتعرف السـلطة لتقديرية للقاضي الإداري، بحرية المفاضلة وفق أسـس منطقية بين بدائل 

تتزاحم، لغرض تقديم حلول مختلفة في الموضوع الواحد، تدور جميعها في إطار المصلحة 

العامـة، لکـي يختـار مـن بينهـا الأقـل تقيـداً للحقـوق وأعمقهـا اتصـالاً. )المـر عـوض، 2003: 

ص135(

وبناءً على ما تقدم، يمکننا القول بأن السلطة التقديرية للقاضي الإداري، تعرف بأنها الحرية 

التـي يتمتـع بهـا القاضـي الإداري باتبـاع سياسـة تشـريعية معينـة فـي ممارسـة اختصاصـه 

، لأجل إحداث أثر قانوني معين. بمقتضى الدستور

يلاتي 1-2.اتعرلفاالصراتاا

عرفـت محکمـة القضـاء الإداري فـي أول قضية تقام أمـام مجلس الدولة، بأنه: "إفصاح من 

جانـب الإدارة العامـة يصـدر صراحـة أو ضمنـا، مـن إدارة هـذه المصلحـة فـي أثنـاء قيامهـا 

بـأداء وظائفهـا المقـررة لهـا قانونـا، فـي حـدود المجـال الإداري. ويقصـد منـه، إحـداث أثـر 

قانونـي، ويتخـذ صفـة تنفيذيـة. والقـرار أو الأمـر الإداري علـى خـلاف القوانيـن واللوائح، يتم 

ويحدث أثره القانوني بمجرد صدوره، وتتوافر له القوة التنفيذية، بغير حاجة إلى إعلانه، أو 

النشـر عنه، اللهم إلا إذا کان الإعلان أو النشـر عنصرا أساسـيا في کيانه ووجوده." )محکمة 

القضاء الإداري، 1947: ص34(

أما على مستوى الفقه العراقي، فقد عرفه أحد القانونيين بأنه: "تعبير عن إرادة منفردة، يصدر 

، 2009: ص11( من سلطة إدارية بسند قانوني، ويترتب عليه آثار قانونية ". )الحلو
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کما عرفه آخر بأنه: "عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في 

الدولة، ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد، أو تعديل، أو إلغاء وضع قانوني قائم". 

)مهنا، 1965: ص956(

يلغحء 1-3.الع ىاا

سـنحاول فـي هـذا المطلـب، بيـان مفهـوم دعـوى الإلغـاء فـي القـرار الإداري، بتقسـيمه إلـى 

ثلاثة فروع:

الأول نتکلم فيه عن تعريف دعوى الإلغاء لغة. والثاني مخصص لبيان مفهوم دعوى الإلغاء 

قانونا. أما الثالث يعتني بإيضاح معنى دعوى الإلغاء من الناحية الاصطلاحية. 

يلغحءالغا 1-3-1.اتعرلفالع ىاا

الدعـوى لغـة تعنـي اسـم لمـا يدعـى، وتجمـع علـى دعـاوى )بکسـر الـواو وفتحهـا(، وتطلق 

على معان:

، 1997: ص26(  حقيقية کانت ام مجازية، تفيد معنى الطلب والتمني. )ابن منظور

اما الالغاء في اللغة، فله معنيان:

، 1997: ص250( أولهما: الغيت الشيء: ابطلته، ويلغى طلاق المکره، اي: يبطله. )ابن منظور

والثانـي: الالقـاط والاسـقاط. قـال باطلا، وبابه عدا. يقال والغي الشـي: أبطلـه، وألغاه من العد. 

)الرازي، 1996: ص344(

ا
ً
يلغحءااصطلاحح 1-3-2.اتعرلفالع ىاا

عـرف جانـب مـن فقـه القانـون الإداري دعـوى الإلغاء، بأنهـا دعوى قضائية ترفـع إلى القضاء، 

لإعـدام قـرار إداري صـدر بخـلاف مـا يقضـي بـه القانـون. )محسـن، 1998: ص29( فـي حيـن 
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، بأنها الدعوى التي يطالب فيها الأفراد بإلغاء قرار إداري مشوب بأحد عيوب عدم  عرفها آخر

المشروعية. )حداد، 1986: ص4(

يـة، حيـث يتفـق فقهـاء القانـون، علـى أنها  تعتبـر دعـوى الإلغـاء، إحـدى أهـم الدعـاوى الإدار

دعوى موضوعية، هدفها البعيد -فضلا عن حماية المرکز القانوني للمدعي الذي مسه القرار 

محل الدعوى- هو حماية مبدأ المشروعية. )سلامي، 2000: ص19(

يلاتياعناالعصداالمدين 1-4.امعحييراتمليزاالعصداا

، توافق الإرادتين، وأن يکون في العقد طرفان،  يجب أن يتوفر في العقد الإداري، کأي عقد آخر

ما في الأردن 
ّ
يـة، تخضع للقضاء الإداري في عديد من الـدول، أ ولکـن منازعـات العقـود الإدار

فإنها تخضع للقضاء العادي.

ولعل أهم ما يفرق به بين العقد الإداري وغيره من القعود، أن الإدارة العامة تکون طرفًا بالعقد، 

بوصفهـا صاحبـة سـيادة وسـلطان. کمـا أنـه يتـم تغليـب المصلحـة العامـة علـى المصلحـة 

الشـخصية. وعلـى الرغـم مـن وجـود هـذه الاختلافـات، فإنـه يتـم التفريـق بيـن العقـد الإداري 

، 2005: ص22(  وغيره من العقود بما يلي: )بشار

أ- أن يکون أحد أطراف العقد شخصًا معنويا عاما

ب- اتصال العقد بمرفق عام

، 2002: ص21( ج- استخدام وسائل القانون العام. )عبدالعزيز

يلاتيافناالعراق يلاتيامناجحيباالصحضناا يطحتاالصحي ينايلغحءاالصراتاا 2.اا

يلاتيافناالعراق االصحي ينايلغحءاالصراتاا يطحت 2-1.اا

يبحـث الفقهـاء عـادة، حـالات متعـددة متعلقـة بإنهـاء القـرار الإداري وآثـاره، تحـت عنـوان 

واحـد، وهـو إلغـاء أو إنهـاء القـرار الإداري، وذلـك للتعبيـر عـن حالات انتهـاء القـرار الاداري، 
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وحـالات توقـف القـرار عـن انتـاج آثار جديـدة. فإذا ظهرت مثل هـذه الارادة بقانـون، أو حکم 

للماضـي  بالنسـبة  آثـاره  تنتهـي  لذلـك  وتبعـاً  ذاتـه،  القـرار  انتهـى  إداري،  قـرار  أو  قضائـي، 

والمسـتقبل، فيبعـض الحـالات. وبالنسـبة للمسـتقبل فـي حـالات أخـرى، تعتبـر القـرارات 

يـة، لمـا لهـا مـن تأثيـر کبيـر على الحياة الشـخصية.  يـة مـن أهـم وأدق الإجـراءات الإدار الإدار

، يجب على الإداريين، توخي الحذر عند اتخـاذ القرارات، لأنه في  لذلـك مـن هـذا المنظـور

حيـاة النـاس، والحکومـة مـع الأفـراد، فهـي کذلـك. مهـم جـدا لتحقيـق مصالحهـم فـي إطـار 

الشرعية والقانون، في ظل الإرادة الآحادية للحکومة السابقة. ولکن مهما کان العمل مهمًا، 

 ، يجـب أن يکـون لـه نهايـة، لأن صيـرورة الحياة لا تتوقف، واحتياجات الفرد تتغير باسـتمرار

ولأن کل شيء له نهاية، فقد يکون طبيعيًا.

  اشارت المادة رقم 9 من قانون التنفيذ العراقي رقم )45 لسنة 1980(، على أن "تنفذ الأحکام 

القضائية التي تصدر  من محاکم القطر وفق احکام هذا القانون "، إذا تبين للقاضي مخالفة 

إذا صـدر حکـم الإلغـاء مراعيـاً القواعـد السـابقة، فـأن تنفيـذ هـذه الاحـکام  القـرار للقانـون،  و

يصبح واجباً على الإدارة.  وقد تناولت موضوع الأسـاس القانوني، لالتزام الإدارة بتنفيذ عدد 

، )شناوي، 2011: ص964( والتي سنحاول إيرادها کما يأتي: من المعايير

إن الصلاحيـات الممنوحـة للقاضـي الإداري فـي منازعـات الإلغـاء، تقتصر على إلغـاء القرار 

المطعـون بـه کليـاً أو جزئيـاً،  وعلـى ذلـك، لا يملـك القاضـي اسـتناداً إلـى مبـدأ الفصـل بيـن 

السـلطات، أن يفصـل بيـن سـلطة الإدارة العامـة، والسـلطة التنفيذيـة، والقضـاء الإداري،  أي 

إصدار أوامر للإدارة، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ولما کانت الإدارة لا تخضع للوسائل 

الجبريـة فـي تنفيـذ الأحـکام الصـادرة ضدها، وأن تنفيذها للأحکام إنما يکون طبقاً لحسـن 

إن کان هنـاك الکثيـر مـن الحـالات التـي تقـوم فيهـا الإدارة بتنفيـذ أحـکام الإلغـاء  نيتهـا، و

الصادرة ضدها، فبالمقابل هناك من الحالات ما يعجز المحکوم له، الحصول على تنفيذ 

تام وصحيح للحکم الصادر لصالحه، إذا کان في مواجهة الإدارة وقراراتها بالإضافة الى عدم 



لأول لأول،االعدلاا 150 / الدتاهحتاالصحي يلااالمصحتيا،االمقلداا

وجود سلطة قضائية فعالة ضد الإدارة، إذا لم تنفذ الأحکام الصادرة ضدها طوعاً. وعلى أي 

أساس تعتبر مسؤولة عن عدم التنفيذ، هل على أساس قانون حجية الشيء المقضي به، أم 

هناك قوة ملزمة للحکم تلزم الإدارة بالتنفيذ. )البياتي، د.تا: ص51(

إن أسـاس التـزام الإدارة بتنفيـذ حکـم الإلغـاء، هو القانون. فالحکـم  عند صدوره، يحوز قرينة 

قانونيـة قاطعـة علـى صحـة مـا قضـى بـه، ولها قـوة القانـون،  وفقـاً لهذا المبـدأ القانونـي. وعلى 

الجهات المنوط بها التنفيذ، الالتزام بتنفيذ الحکم الصادر تنفيذاً تاماً وصحيحاً، احتراماً 

للقانون الذي ما أنزل الحکم إلا على أساسه. )أبوزيد، 1952: ص158(

وتجـد الإدارة تجـاه حکـم الإلغـاء الصـادر ضـد أحـد قراراتهـا نفسـها، ملزمـة بتنفيـذ الحکـم، 

إصدار قرارات، يمکن بها أن تحقق کل آثار الحکم، والعودة بالحال إلى ما کان عليه، قبل  و

صدور القرار الملغي، حيث يمتد هذا الالتزام إلى تنظيم الوضع القانوني للمحکوم له، إعادة 

مرکـزه القانونـي، کمـا لـو کان القـرار الملغي لم يصدر قط. وکل هـذه الالتزامات التي تقع على 

عاتقها، إنما مصدر الالتزام فيها هو القانون. )البياتي، د.تا: ص54(

وجاء في قرار من اللجنة الوطنية العراقية الاستشارية: "عند النظر في الحکم المشرف، تبين 

صحته ومطابقته للقانون، لأن إخطار المدعي )المشرف( بالتقاعد، کان رغما عنه ومخالفا 

للقانـون. ولأن تـم إلغـاء قـرار التقاعـد بقـرار مـن اللجنـة التأديبيـة العامـة. واکتسـب هـذا القرار 

درجة نهايته، باشـر المدعي عمله، ويسـتحق راتبه خلال فترة الفصل، طالما أن فصله قائم 

علـى أسـاس مخالفـة القـرار الإداري للقانـون ولـم يشـارك فيه، وألغـى القرار بالحکـم النهائي". 

)وزارة العدل، 2012: ص271(

2-2.اطرقاالطعنافناالجكلاالقحلتافناالعراق

إن طرق الطعن في العراق مختلفة، وذلك لعدم وجود نصوص قانونيه صريحه، تنظم مسـالة 

إلغـاء تنفيـذ القـرارات الإداريـة، لهذا نـرى أنه بالإمکان الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية رقم 
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83 لسنة 1969 المعدل. وذلك من أجل الاستعانة بأحکامه، بخصوص طرق الطعن بالأحکام 

القضائية والإدارية. واستنادا لأحکام المادة رقم 7/ حادي عشر من قانون مجلس شورى الدولة، 

رقم 65 لسنه 1979 المعدل، بشأن الإجراءات التي تتبعها المحکمة، فيما لم يرد به نص خاص، 

بالرجوع الى نصوص المواد 183- 194 من قانون المرافعات المدنية. ونلاحظ أن الاعتراض على 

الحکم الغيابي، وکذلك استئناف الحکم، يؤخر تنفيذه، ما لم يکن مشمول بالنفاذ المعجل، 

إذ أن الحکم بالغاء التنفيذ، يشترط فيه توافر الاستعجال والجدية ابتداء، کما ذکرنا سابقا على 

الحالات الخاصة بالنفاذ المعجل. ويمکننا القول: إن الطعن بالحکم الصادر بالغاء التنفيذ، 

، الخارج  لا يؤخر تنفيذها، ما لم تقرر المحکمة عند الطعن فيه والغائه. والاعتراض على الغير

عـن الخصومـة، هـو طعن قضائي غير عـادي، والذي يهدف بذلك مراجعه، و تعديل أو الغاء 

الحکم، أو القرار المطعون فيه، الذي بدوره يرجع إلى إعادة النظر في موضوع النزاع، من حيث 

الوقائع. والقانون الذي يعتبر طعن خاص لکل شخص له مصلحه، و لم يکن طرفا، ولا ممثلا في 

، محل، بالإضافة إلى أنه ينبغي عليه أن يثبت بأن هناك ضرر قد أصابه أو لحق  الحکم، أو القرار

. )العلواني، د.تا: ص95( به من جراء صدور هذا الحکم أو القرار أو الأمر

يلاتيافناالعراق يلاتيامناجحيباالصحضناا اإلغحءاالصراتاا 2-3.اا حت

نتيجـة لإصـدار أمـر الإلغـاء، يتـم التعامـل مـع القـرار الإداري کما لـو لم يکن موجـودًا، ويتوقف 

تطبيقـه مـن تاريـخ صـدوره، لأن أمـر الإلغـاء يتـم تنفيـذه بأثر رجعي. ولا ينشـأ عن قـرار الإبطال 

بطل فيه القرار يدين القرار نفسه من تاريخ 
ُ
مرکز قانوني، لکن أثره واضح، إذ أن الخلل الذي أ

صدوره. )العاني، 2013: ص272(

1. تنص المادة )183 \ 1( من قانون المرافعات المدنية رقم 183 لسنة 1969 المعدل، على “أن الاعتراض يؤخر تنفيذ الحکم 
الغيابي، إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، ما لم تقرر المحکمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل”. 
وبنفس المعنى، تنص المادة )194 \ 1( من القانون المذكور على “أن استئناف الحکم، يؤخر تنفيذه، إلا إذا كان مشمولا 

بالنفاذ المعجل، فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحکمة عند النظر الاستئناف، الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل”.



لأول لأول،االعدلاا 152 / الدتاهحتاالصحي يلااالمصحتيا،االمقلداا

ويثيـر موضـوع إلغـاء القرار جزئياً مسـألة، هل أن هذا الإلغاء يعد بمثابة تعديل للقـرار الإداري 

الأصلـي المطعـون فيـه، وبالتالـي يصطـدم بقاعـدة عـدم سـلطة قاضـي الإلغاء فـي أن يحکم 

، أو يستبدل غيره به؟ بتعديل القرار

يـة، وهـذا ما  فيـرى بعـض الفقهـاء أن الإلغـاء الجزئـي، لا يعـد مـن قبيـل تعديـل القـرارات الإدار

تردده المحکمة الإدارية العليا في أحکامها: "...إن أثر حکم الالغاء، هو إعدام القرار الملغي 

فـي الخصـوص الـذي حـدده الحکم، بحسـب مـا إذا کان الإلغاء شـامل أو جزئي" )الحکيم، 

د.تـا: ص407( إلا أن الـرأي الراجـح لـدى الفقـه، أن الغـاء القـرار الجزئـي، ينطـوي علـى تعديـل 

، على الرغم أنه لا يتضمن إضافة عنصر جديد إلى القرار الأصلي، ولا يعدل من جوهره.  للقرار

)عبداللطيف، 2001: ص388(

وهـذا، يعنـي أن القـرار الإداري المحکـوم بإلغائـه، يعـد کأن لـم يکـن. ومـن ثـم تـزول کل الآثـار 

القانونيـة والماديـة التـي تکـون قـد ترتبـت عليـه. لذا فإلغـاء القـرار بأثر رجعي، يثيـر جملة من 

الاشـکالات، فهـو يفـرض التـزام إيجابـي علـى الإدارة، يقتضـي منهـا إعـادة الحـال إلـى ما کان 

، وکأنـه لـم يصـدر اطلاقـاً. وهـذا بـدوره يصطـدم مـع أن الادارة، ربما  عليـه قبـل أن يصـدر القـرار

قد تکون عمدت الى تنفيذ القرار تنفيذا مباشرا وبدون انتظار الفصل في الدعوى، وبالتالي 

قـد يکـون مـن غيـر الممکـن إزالـة آثار القـرار القانونية والماديـة. کما أن طول الفتـرة بين صدور 

القرار الاداري، وبين صدور الحکم بإلغائه من قبل القضاء، لعدم مشروعيته، مع عدم وجود 

الأثر الواقف لدعوى الالغاء، ينتج عنه صدور عدد من القرارات المستنده إلى القرار الأصلي. 

لذلك، يمکن ذکر ثلاثة أمور على أنها الآثار الرئيسية لإلغاء القرارات الإدارية:

الف- التزام الإدارة بإزالة الآثار القانونية للقرار الملغي

ب- التزام الإدارة بإزالة الآثار المادية للقرار الملغي

ج- الانتباه إلى آثار الحکم بالإلغاء على القرارات الأخرى.
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يلغحءافنافريسح يلاتياواا حتاا يلاتيامناجحيباالصحضناا يطحتاالصحي ينايلغحءاالصراتاا 3.اا

يلاتيافنافريسح االصحي ينايلغحءاالصراتاا يطحت 3-1.اا

کما قد يفهم من هذه التسمية، أنه يـراد تطبيق الالغاء النسبي، الذي أخذ به القانون الفرنسي. 

، الإلغاء الکامل والمطلق،  جرى مجلس الدولة الفرنسي في أحکامه على الحکم بإلغاء القرار

 ،Butot وقضيـة Aubry إلا أنـه بـدأ يغيـر مـن اتجاهـه عـام 1910 فـي حکميـن شـهيرين: قضيـة

الصادريـن فـي 1910/06/10. وتتلخـص وقائـع هاتين القضيتيـن: أنه فـي 21 أذار 1905، صدر في 

فرنسا، قانون يقضي بحجز نسبة معينة من الوظائف، يعين فيها بعض العسکريين القدماء، 

الذين تتوافر فيهم شـروط خاصة، على أن تسـجل أسـماءهم، لجنة معينة، وأن يعينوا طبقاً 

للترتيـب الـوارد فـي کشـوف اللجنـة. وحـدث أن خالـف مدير الشـرطة هـذا القانون، ولـم يراع 

الترتيب الوارد في کشف اللجنة. وقد انتهى المجلس إلى أن الإدارة، ملزمه بمراعاة ما يقدم 

لها من کشوف، وأنها بعدم مراعاتها قد اعتدت على الحقوق التي قررها القانون أعلاه. وبدلاً 

من أن يقضي المجلس بإلغاء القرار الصادر بالتعيين، الإلغاء المجرد والکامل، قضى بإلغاء 

، لترتيب کشف اللجنة. )فهمي، 2001: ص775( تلك القرارات، فيما تضمنته من تجاوز

يمـارس قاضـي الإلغـاء فـي فرنسـا، رقابتـه علـى الوقائع التي اسـتندت إليهـا الإدارة فـي إصدار 

قرارها من ناحية وجودها وصحتها، فإذا انتفت الواقعة، أو الوقائع، أو اختلفت عن تلك التي 

اسـتند إليها القرار عند اتخاذه، أصبح القرار مشـوباً بعيب السـبب، جديراً بالإلغاء. وقد عبر 

 Cameno مجلس الدولة عن هذا الاتجاه في أحکام عديدة له، من أشهرها حکمه في قضية

، الصـادر فـي 14 ينايـر )کانـون الثانـي( 1919، التـي تتلخص وقائعها في عزل الحکومة، رئيس 

بلديـة، بتهمـة عـدم قيامـه، بأن يفرض عليه القانـون من مرا، اللياقـة اللازمة لموکب جنائزي. 

، لعدم قيامه على أسباب صحيحة. وذکر في حيثيات  فقضى مجلس الدولة، بإلغاء القرار

حکمه بأنه "إذا کان لم يستطع مجلس الدولة في البحث عن ملائمة القرارات المطعون فيها 
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بالإلغاء، فإن له مراقبة الوقائع التي کانت سبباً لإصداره". وکذلك ، حکم مجلس الدولة في 

قضيـة Trevont  الصـادر فـي 20 ينايـر ) کانـون الثانـي ( 1922، والتـي تتلخـص وقائعهـا بإعفـاء 

محافظ من عمله، بناء على طلبه، إذ قضى بإلغاء قرار الإعفاء، بعد أن ظهر أن المحافظ لم 

يتقدم أصلاً بذلك الطلب. )العاني، 2013: صص281-280(

3-2.اطرقاالطعنافناالجكلاالقحلتافنافريسحا

تنقسم طرق الطعن في القانون فرنسي إلى قسمين:

القسـم الاول: طـرق الطعـن قبـل سـريان تقنيـن القضـاء الإداري الجديـد فـي فرنسـا، حيـث 

تتمثـل هـذه الحالـة فـي طرق الطعن فـي أحکام القضاء، التي تتعلق في إلغاء القـرار الإداري 

قبـل سـريانه، وتقنيـن القضـاء الاداري الجديـد، حيـث أخذ مسـارين، يمثـل الأول الطعن في 

الاستئناف. نصت المادة رقم 9 المرسوم 30 سبتمبر 1953، المعدل المرسوم 7 سبتمبر 1989، 

والتـي اصبحـت المعـدل 123 من تقنين المحاکـم الإدارية، والمحاکم الإدارية الاسـتئنافية، 

وقد أثارت المادة 23 من مرسوم 28 نوفمبر 1953، شيئا من اللبس، عندما تطرقت فقط عن 

)Mai, 1995: P261( .الأحکام القضائية بالإلغاء محل الاستئناف

 حيـث يظـن الشـخص لأول مـرة، أن طريـق الاسـتئناف بالنسـبة للمـادة، لا يکـون إلا بالنسـبة 

للأحکام القاضية بالإلغاء، دون تلك الرافضة له، وذلك بالرغم من أن المادة رقم 9 من مرسوم 

، برفض طلـب الوقوف،  30 سـبتمبر 1953، قـد تناولـت الفرضيـن بخصـوص الحکـم الصـادر

التـي دفعـت الإدارة بمـا تناولـت فـي المـادة 23 المرسـوم 28 نوفمبـر 1953، التي تطرقنا اليها. 

، حيـث رد هـذا الدفـع، مؤکـدا علـى أن کافـة  لکـن مجلـس الدولـة الفرنسـي، کان لـه رأي آخـر

الأحکام الصادرة في طلبات الغاء، استجابة أو رفضا، يمکن طلب استئنافها، وذلك تأييدا 

 Louis fougere. )Fougere, 1945: P125(لرأي مفوض الحکومة
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، بطـل بالإلغـاء، فإنـه يحيلـه إلـى  لهـذا، کان مجلـس الدولـة عندمـا ينقـض الحکـم الصـادر

المحکمة الإدارية الاسـتئنافية )نجوى، 2018: ص380( ولا يقبل أمامه کقاضي نقض طلب 

الحکم بإيقاف القرار المطعون فيه. )نجوى، 2018، ص380(

القسـم الثاني: طرق الطعن في ظل سـريان تقنين القضاء الإداري الجديد لفرنسـا، بعد أن تم 

الأمر بسريان تقنين القضاء الإداري الجديد، من أول يناير 2001.  فقد تضمنت أحکام النظام 

الجديد لإلغاء القرار الذي أتى به النص، على أن الأحکام التي يصدرها قاضي الأمور الإدارية 

المسـتعجلة، تعلـق بطلبـات إلغـاء تنفيـذ القـرار بصفـة نهائيـة، فالمـادة 521-1 من التشـريع، 

تتعلق بطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، والمادة 521-4 من التشـريع، تتعلق بإمکانيه 

تعديـل قاضـي الأمـور الإدارية المسـتعجلة، أو إنهاء الإجراءات السـابقة له فـي تقريرها المادة 

522-3 تشريعي. )نجوى، 2018: ص380(

 تتصـل بقـرارات قاضـي الأمـور الإدارية المسـتعجلة، برفض الطلبات غيـر متوافرة على صفة 

الاستعجال، أو الخارجة عن نطاق ولاية القضاء الإداري، أو غير مقبولة، بما أن هذه الأحکام 

غير مبنية على أسانيد کافية، وبما أن هذه الأحکام تصدر بصورة نهائية بهذه الحالة، تکون 

بصيغـة الطعـن بصـوره النقـص وأمام مجلـس الدولة، باعتبـاره وحده صاحـب الاختصاص 

بنظـر طعـون النقـض، التـي تکـون موجهة نحـو الأحکام الصـادرة من جميع جهـات القضاء 

الاداري. )نجوى، 2018: ص381(

ولکنه قد سمح للطاعن بالعودة، إلى المحکمة التي أصدرت الحکم المطعون فيه، بالنقض 

في طلب الإلغاء، من أجل أن تقضي به الوقوف بعد رفضه، أو الغاية منه إنهاء الحکم، بعد أن 

تم حسم الموضوع من قبل القضاء، بشرط أن يکون هنالك ظروف، وعناصر جديده تقضي 

، وحسب  بذلك حسب سلطتها في إنهاء أو التعديل في حکمها من أجل طلب إلغاء القرار

المادة 4/521  من التقنين الفرنسي الجديد. )نجوى، 2018: ص381(
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يلاتيافنافريسح يلاتيامناجحيباالصحضناا اإلغحءاالصراتاا 3-3.اا حت

3-3-1.اإعحلةاالجحلاإلىامحاكحناعلله

يترتـب فـي التشـريع الفرنسـي علـى الحکـم الصـادر بالإلغـاء، إعـدام القـرار الإداري مـن يـوم 

صـدوره، لـذا فيتعيـن علـى الإدارة أن تقـوم بإعـادة الحـال إلـى مـا کان عليـه قبـل صـدور القرار 

الملغـي، وکأنـه لـم يصدر اصلا ومهما کانت النتائج. )الطماوي، د.تـا: ص1031؛ غازي، د.تا: 

ص32( فمثلا إذا فصلت الإدارة موظفاً بغير وجه الحق، ثم طعن في القرار وحصل على حکم 

بإلغائه، فلا تلتزم الإدارة بإعادته إلى وظيفته فقط، بل عليها أن تضعه في المرکز الذي کان من 

الممکن أن يصل اليه، لو لم يصدر قرار الفصل غير المشروع. فالأثر الرجعي لحکم الإلغاء، 

هو جزاء عدم المشروعية التي کان القرار مشوباً بها مُنذ صدوره، فإذا کان القرار المطعون فيه 

قد ألغى قرارا سابقا، فإن الحکم الصادر بالإلغاء، سوف يکون من شأنه أن يجعل القرار السابق 

. فـالإدارة ملزمـة بإزالـة آثـار القـرار الملغي من جهة، ومن جهـة أخرى عليها أن تلغي  نافـذ الأثـر

الأعمال القانونية التي صدرت، استنادا الى القرار الملغي، أي أن تزيل جميع الآثار القانونية 

، 2002: ج1( والمادية التي ترتبت على إصداره )عبدالعزيز

االصحي يلاا لآ حت 3-3-2.اإزالااا

 قد يکون الحکم بالإلغاء وحده، کافياً  لتحقيق الغرض منه، دون الحاجة إلى أن تقوم الإدارة 

باتخاذ أي إجراء، کما في حالة إلغاء القرارات التنظيمية، التي تنظم ممارسة نشاط معين، 

أو تحـرم ممارسـته، کلوائـح الضبـط واللوائـح الاقتصاديـة. )بسـيوني، 2006: ص705( إلا أنـه في 

کثير من الأحيان، يتطلب الأمر تدخل الإدارة لاتخاذ إجراءات معينة، لتنفيذ حکم الإلغاء، 

کيـداً  للأثـر القانونـي المترتـب علـى حکـم  فتصـدر قـراراً  تنفيذيـا بسـحب القـرار الملغـي، تأ

الالغاء. وما هذا القرار الساحب في حقيقته، إلا إجراء مادي تبرز فائدته بنقل مضمون حکم 
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الالغـاء مـن نطـاق القضـاء إلى المجال الإداري، فلا يترتب عليـه أي أثر قانوني. فانعدام القرار 
يتحقق تلقائياً  بمجرد صدور حکم الالغاء. )شطناوي، 2004: ص964( 

االمحللا لآ حت 3-3-3.اإزالااا

، لکن على  نتيجة لعدم ترتيب الأثر الواقف على دعوى الإلغاء، فإن الإدارة تملك تنفيذ القرار

مسؤوليتها ودون انتظار الفصل في الدعوى. لذا يقع على عاتقها القيام بإزالة جميع مظاهر 

التنفيذ المادية، التي قامت بها ومعالجتها جميعها، لا من ناحية المسـتقبل فحسـب، بل 

وفي الماضي أيضا. وهذا نتيجة طبيعية لإلغاء القرار بأثر رجعي، کأن تقوم بإخلاء العين التي 

 . استولت عليها، أو أن تفرج عن المعتقل، أو أن تزيل الحواجز التي وضعتها على أملاك الغير

)بسيوني، د.تا: ص705؛ شطناوي، 2004: ج2، ص966(.

وفي جميع الأحوال التي يستحيل فيها إزالة الآثار المادية للقرار الملغي، سواء بصورة کلية 

أو جزئيـة، فإنـه يتـم تعويض المحکوم له نقديا،  کنتيجة لاسـتحالة التنفيذ العيني للحکم 

بالإلغـاء، إلا أن هـذا التعويـض، لا يقـوم علـى فکـرة الخطـأ، فـلا حاجـة لإثبـات وقـوع خطأ من 

. )بسيوني،  قبل الإدارة وضرر أصاب صاحب الشأن، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر

د.تا: ص706(

االصحي يلااللصراتاالملغن لآ حت يلاتةابإزالااا 3-4.االتزاماا

، بمعنى أن إلغاء  قد يکفي المشـرع الفرنسـي احيانا، بصدور الحکم بالإلغاء لإزالة هذه الآثار

القرار المعيب، يؤدي وحده إلى تصحيح الوضع من الناحية القانونية، دون حاجة إلى عمل 

2. إلا أنهُ يوجد رأي مخالف يرى أنه يلزم أن يصدر قرار من الإدارة، وهو ذا فاعلية، إذ بدونه لا يستطيع المحکوم لصالحه أن 
يستفيد من الحکم وآثاره. )سامي، 1991: ص854(.
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آخـر تقـوم بـه الإدارة. کمـا فـي حالـة إلغـاء نظـام أو لائحـة من لوائح الضبط بالنسـبة للقـرارات 

التنظيمية، إذ بمجرد صدور حکم الإلغاء، يتحلل الأفراد من الخضوع لها، أو کقرار حل هيئة 

أو جمعيـة خيريـة بالنسـبة للقـرارات الفردية. إلا أنه في أحـوال کثيرة، يتطلب القانون، تدخل 

الإدارة لإزالـة الآثـار القانونيـة لحکـم الإلغاء. وذلك عن طريق إصدار قرار إداري بسـحب القرار 

الملغـي، أو تدخـل الإدارة لاتخـاذ مـا يحـل محـل القـرار الملغـي. أما بالنسـبة للقرار السـلبية، 

فيکـون أثـر الحکـم بالإلغـاء إلـزام الإدارة باصـدار القـرار الـذي رفضـت اتخـاذه. )العانـي، د.تـا: 

صص274-273(

االمحللااللصراتاالملغن لآ حت يلاتةابإزالااا 3-5.االتزاماا

أما بالنسبة لإزالة الآثار المادية للقرار الإداري الملغي، جاء في المشرع الفرنسي، القاعدة أن 

الطعن بالقرار الاداري لا يوقف تنفيذه، مما ينجم عن تنفيذ القرار الإداري آثار مادية، يتعين 

علـى الإدارة أن تزيلهـا عنـد صـدور حکـم بالالغـاء، کتمکيـن الموظـف المحکـوم عليـه مـن 

مباشـرة عملـه. وقـد يسـتحيل علـى الإدارة إزالة تلـك الآثار المادية، کأن يکـون القرار الملغي، 

أمر بهدم منزل، ثم صدر الحکم بالإلغاء بعدم هدمه في هذه الحالة، لاسبيل لإصلاح الضرر 

غير المطالبة بالتعويض. والأصل في أحکام الإلغاء في الوظيفة العامة، أنها تعيد الموظف أو 

الطاعن إلى مرکزه القانوني، الذي کان يشغله قبل صدور حکم الإلغاء، مع إعادة ترتيب وضع 

الموظف واعتبار القرار الملغي کأن لم يکن. )العاني، 2013: ص275(

3-6.االجكلابحلتع لض

 ولمحکمـة القضـاء الإداري أن تحکـم بالتعويـض، بنـاء على طلبات المدعـي، وهي بذلك 

تمـارس ولايتهـا فـي القضـاء الکامـل، فهـي بعـد أن تقضـي بإلغـاء القـرار غيـر المشـروع تحکم 

بالتعويض، إن کان له مقتضى.
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يلاتياوفناا حته يفتراقابلناالبلدينافناإلغحءاالصراتاا کاوا 4.اأوجهاايشترا

يلاتي 4-1.امحهلااالعصداا

تعـد فرنسـا مهـد لنشـأة العقـود الإداريـة، علـى أن ذلك حدث بتـدرج، حيث لم يکن فـي بادئ 

الأمر للعقود الإدارية، نظام قانوني خاص، بل حتى أن أحکامه لم تکن مستقلة، کما في العقود 

المدنيـة، بـل أن المشـرع الفرنسـي حـاول تحديد عقـود معينة من اختصـاص القضـاء الإداري 

. وما عدا ذلك، فإن العقود التي  حديث النشـأة، کعقد الأشـغال العامة، وعقد الالتزام والامتياز

تبرمها الإدارة، تعد من عقود القانون الخاص آنذاك. والسبب، اعتماد المشرع على معيار التمييز 

بين أعمال السلطة، وأعمال الإدارة العادية، حيث لم يولد نظام خاص لتمييز العقود الإدارية، 

ويرجـع للقانـون الإداري کمعيار وقواعده القانونية. )الفيـاض، 1977: ص14( بعد ذلك ظهرت 

نظرية المرفق العام، وعمل مجلس الدولة الفرنسي على توسيع اختصاصه القضائي، ليشمل 

منازعات العقود الإدارية. ويعد حکم قضية  الصادر عام 1903، هو الأساس الذي قامت عليه 

فکـرة العقـود الإداريـة بطبيعتهـا، حيـث أشـار هـذا الحکـم إلـى أن اختصـاص القضاء، يشـمل 

کانت محلية أم دولية. ومهما کان تصرف الإدارة عاديا،  جميع ما يتعلق بالمرافق العامة، سواء أ

أم باعتبارها من السلطة العامة، حيث أن هکذا نوع من العقود، يخضع للقضاء الإداري للفصل 

في منازعاتها، وهي أعمال إدارية بطبيعتها. )الجبوري، 2006: ص13(

يصنـف موقـف القضـاء الإداري فـي العـراق، بأنه موقف متأرجح وغير واضـح، خاصة في ما 

يـة. فالمحاکـم لدينـا، تطبق قواعد القانـون الخاص على العقـود الإدارية  يخـص العقـود الإدار

تارة، و تطبق قواعد القانون الخاص والعام سوية تارة أخرى، دونما حرج في ذلك. )الجبوري، 

2006: ص13( إذ أن المحاکم المدنية، هي من يتصدر للبت في مسائل القضاء الإداري. هذا 

منذ صدور القانون الأساسي العراقي لسنة 1925. وبالرغم من إلغاء القانون الأساسي من قبل 

الدساتير العراقية اللاحقة، فإنها سارت على النهج نفسه في إعطاء المحاکم المدنية الولاية 

العامة على أوجه النشاط الإداري، وعلى وجه الخصوص العقود الإدارية.
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يلاتي 4-2.اهلطااالمجكماافناتعدللاالصراتاا

إن القضاء الإداري العراقي بجناحيه: "محکمة القضاء الإداري ومحکمة قضاء الموظفين"، 

يـة، خلافًـا لمبـدأ الفصـل بيـن السـلطات. ومـن هـذه  قـد اسـتقر علـى تعديـل القـرارات الإدار

الأحـکام: قـرار مجلـس الانضبـاط العـام، الـذي قضـى فيـه بتعديـل العقوبـة الصـادرة بحـق 

المدعية من العزل إلى التوبيخ. )راضي، د.تا: ص276(

کذلك حکم مجلس الانضباط العام الذي قضى فيه: "...وحيث إن مجلس الانضباط العام 

قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه، وقرر إلغاء الشطر الاخير من الفقرة رقم 4 من الأمر المطعون 

فيه، الخاص باسترداد المبالغ التي صرفت للمدعي". )مجلس الانضباط، 2011(

وبمقتضـاه، قـررت المحکمـة بأنه لا يجـوز للإدارة أن تصدر قـرارًا، يتضمن عقوبة تنزيل درجة 

المدير العام، استنادا إلى قانون انضباط موظف الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، ونقله 

إلى وظيفة أدنى، بناء إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 880 لسنة 1988، لعدم جواز 

الجمع بينهما. )خميس، د.تا: ص249(

حکـم محکمـة القضـاء الإداري الـذي ورد فيـه: "لـذا قـرر وبالطلـب، إلغـاء الفقـرة الرابعة من 

قـرار الهيئـة العامـة للأراضـي الزراعيـة  المرقمة 11878، والمـؤرخ فـي 9/10/ 1991..." )ضرغام، 

2017: ص41(

الحکـم  علـى  أحکامـه،  فـي  الفرنسـي  الدولـة  فقـد جـرى مجلـس  الفرنسـي،  القضـاء  أمـا 

بإلغـاء القـرار الإلغـاء الکامـل والمطلـق، إلا أنُـه بدأ يغير من اتجاهه عـام 1910 في الحکمين 

الشـهيرين فـي قضيتيـن، الصادريـن فـي 1910/6/10، وتتلخـص وقائع هاتيـن القضيتين أنه 

في 21 اذار 1905، صدر في فرنسا قانون يقضي بحجز نسبة معينة من الوظائف، يعين فيها 

بعض العسـکريين القدماء، الذين تتوافر فيهم شـروط خاصة، على أن تسـجل أسـماءهم 

لجنة معينة، وأن يعينوا طبقا للترتيب الوارد في کشـوف اللجنة. وحدث أن خالف مدير 
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الشـرطة، هـذا القانـون، ولـم يـراعِ الترتيـب الـوارد فـي کشـف اللجنـة. وقـد انتهـى المجلـس 

إلـى أن الإدارة ملزمـة بمراعـاة مـا يقـدم لهـا مـن کشـوف، وأنهـا بعـدم مراعاتهـا، قـد اعتـدت 

 من أن يقضي المجلس بإلغاء القرار الصادر 
ً
على الحقوق التي قررها القانون أعلاه، وبدلا

بالتعيين إلغاء کاملا، قضى بإلغاء تلك القرارات فيما تضمنته، من تجاوز لترتيب کشف 

اللجنة" )جيزة، 1971: ص229(

ممـا تقـدم، يأخـذ الإلغـاء الجزئـي أشـکال عـدة، فقـد يکـون بإلغـاء مـادة مـن القـرار التنظيمي 

 ، ، أو أن تلغى بعض آثاره، کالأثر الرجعي، أو لعدم تضمين القرار اللائحي، أو شطر من القرار

تلغي نصوصا کان من الواجب توافرها فيه.

لأ راالمستصبلن 4-3.اا

استقر الفقه سواء في فرنسا والعراق، على أن إنهاء أثر القرارات الفردية السليمة، يکون بإلغائها 

، يقرران أن الإلغاء  کثر من ذلك، أن الفقه في فرنسا ومصر بأثر يمتد للمستقبل فقط، لا بل والأ

إنما مقيدة بالحالات  بالنسبة للقرارات المنشئة لحقوق، لا يتم استعمالاً لسلطة تقديرية، و

کد بأن الغاء قرار تعيين موظف،  التي يحددها المشرع لإصدار القرار المضاد. وکذلك الفقه أ

يکـون عـن طريـق اتخـاذ اجـراءات فصلـه، او إحالتـه الـى المعـاش، طبقـا للقوانيـن والأنظمـة 

 Basset أي عن طريق القرار المضاد. وأخيراً، عبر عن ذلك الفقيه ، السائدة وقت إصدار القرار

إلى  بالقـول: إن للقـرار المضـاد وظيفـة محددة، فهو يعدل ويلغي القرار للمسـتقبل حصـرا. و

نفـس المعنـى، ذهـب الفقـه الفرنسـي، أي أن القـرار المضـاد، سـواء صـدر بإلغـاء القـرار الأول 

صراحة او ضمنا، فإن أثره ينصرف الى المستقبل. )الطماوي، 1980: ص905( وکذلك ذهب 

إلى أن القاعدة المقررة بشأن القرارات الفردية، هو عدم المساس بالقوة الناشئة عنها، إلا عن 

طريق القرار المضاد، أي بأثر للمستقبل.
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وبـذات المعنـى القـول بـأن إلغاء أو تعديل القـرارات الإدارية، يتم في صورة قـرار إداري جديد 

مضـاد، بمقتضـاه يتـم محـو آثـار القـرار السـابق کليـا او جزئيا بالنسـبة للمسـتقبل. )حسـني، 

2001: ص180( وأخيراً، عبر عن هذا المعنى، بأنّ القرار المضاد، سواء صدر بإلغاء القرار الاول 

صراحة أو ضمنا، فإن أثره ينصرف إلى المستقبل. )عکاشة، 2008: ص329(

کـد هـذا المعنـى بصـورة عامـة مـن  أمـا بالنسـبة للفقـه فـي العـراق، فنسـتطيع أن نقـول: إنـه أ

خلال الاتجاه إلى إمکانية إنهاءأثر القرار الفردي السليم بأثر يمتد إلى المستقبل.)البرزنجي 

وآخرون، 1993: ص249(

ومن القضاء الإداري العراقي، نکتفي بذکر ما ذهبت إليه المحکمة الإدارية العليا في حکم 

لها، بتاريخ 1965، جاء فيه: "إن کل تنظيم جديد يسري بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، 

ولکنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراکز القانونية التي تکون قد تحققت لصالح 

الموظـف. )الکبيسـي، 2000: ص 75( وبالتالـي، فـإنّ هـذا الحکـم يؤکـد القاعدة العامة بشـان 

سـريان القرارات الادارية بالنسـبة للمسـتقبل، وعدم انسـحابها عن المراکز القانونية القائمة. 

لهذا بالنسبة لقضائن،ا فلم نجد بصورة عامة، ما يشير إلى تبني فکرة القرار المضاد، ويعود 

ذلك إلى عدم وضوح هذه النظرية لدى القضاء الإداري العراقي.

5.االقتحئج

1-إن الادارة في العراق وفرنسا، عند لجوئها إلى التنفيذ المباشر للقرار الاداري، يکون تصرفها 

إنما تخضع لرقابة السلطة القضائية. في إطار المشروعية، ولا تکون حرة بلا قيود، و

2- يعد في العراق تبرير قرار الإلغاء ضروري. وعلى القاضي الإداري أن يتابع هذه الأسباب، 

ودرجـة التزامهـا بمبـدأ الشـرعية والمصلحة العامة. و في فرنسـا عند عـرض أية دعوى، 

مدنية کانت أو إدارية، على قاضي، لابد له أن يتحقق قبل الفصل فيها عن مسألتين: 
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الأولـى: تتمثـل بکونـه هـو المختـص بالنظر فيهـا. والثانيـة: توافر مجموعة شـروط فيها، 

لقبول هذه الدعوى. فإن تحقق من ذلك کان عليه النظر فيها من الناحية الموضوعية، 

أو برد الدعوى شکلا، وامتنع عن النظر فيها.

3- في العراق، لا يملك القاضي الاداري أن يرسم للإدارة التدابير الواجب عليها اتخاذها 

، فيتخذ القرار الصحيح بنفسه،  لتنفيذ حکم الالغاء، ولا أن يحل محلها بعد إلغاء القرار

ولا أن يعـدل القـرار المعيـب أو يسـتبدل بـه قـرارا جديـدا. أمـا فـي فرنسـا، لا بـد للقاضـي 

الإداري من توافر شرط المصلحة لغرض قبول دعوى الالغاء، أي يکون لرفعها مصلحة 

إلا فإن القاضي يحکم بعدم قبول الدعوى، والمصلحة في نطاق القضاء  شخصية، و

کثر اتساعا. الاداري يکون لها معنى أ

4- لـم يـورد المشـرع العراقـي تکييفـاً لإلغاء القـرار الإداري. الأمر الـذي جعل الفقه والقضاء 

يتوليان هذه المهمة، فصدرت العديد من التکييفات في الفقه الفرنسي.

5- الأصل أو القاعدة العامة، أنّ الإدارة تنفذ قراراتها جبراً  على الافراد، ودون إذن سابق من 

القضاء، إلا أن هذا الامتياز قد يؤدي على نقض حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة. لکن 

له أهميته بالنسبة للإدارة في أداء مهامها من جهة أخرى.

6- إن المشرع الفرنسي، أجاز بأن يرد طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه عند 

تقديم الدعوى، أو بعد المباشرة في النظر فيها، لکن ليس قبل رفع دعوى الإلغاء، لکون 

طلب وقف التنفيذ يستند بوجوده على الدعوى الأصلية.

7- فـي کثيـر مـن الحـالات، يتطلـب القانـون، التدخـل الإداري لإزالـة الآثـار القانونيـة لقـرار 

الإبطـال، إمـا عـن طريـق إصـدار قـرار إداري بإلغـاء القـرار الملغـي، أو بالتدخـل الإداري 

لاتخـاذ إجـراء لاسـتبدال القـرار الملغي. أما بالنسـبة للقرار السـلبية، فيکـون أثر الحکم 

بالإلغاء، إلزام للإدارة بإصدار القرار الذي رفضت اتخاذه.
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8- إذا کانت المصلحة العامة هي الهدف النهائي لأي إجراء تتخذه الإدارة، بما في ذلك 

القرارات الإدارية المؤثرة التي تؤدي إلى إنشاء أو تعديل أو حل وضع قانوني معين، فإن 

إلغاء قرار سابق يستدعي معرفة السبب. إصدار قرار إداري بإنهاء و

المقحلتا
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